البسَقدٌ لله وت العالمية» مافيد أن لا إِلهَ إلا الله وده لا شريك ل 
ولخ الالح افيد آذ مدا غيدة ورشونة اللي اللدق. الآميخ. 
صلی الله عليه وعلى آله وصَحْبهِ وسلْمَ تَسْليماً كثيراً دائماً إلى يَوْم الدين. 
أن يَعْد. . 


يِه للم بهذا و ی جيب الله بايا - 
الشرائع كما قال : #إنًا َر ت 5 وَل 7 5 16 [الحجر: 4]: 
فَسَخرَ له من عبادِهِ مَّن كانوا أسباباً في جفظه وبقائه. 


وهذا ال Ee‏ فة مكاهدة في حفظ الكتاب الخزيز. 


ولا تسل الله عر وجا فيه خلى يأب عا اسسا یں 
موقوفة عبلى. بیان رَسولِه اة کا قال : وارلا لِك لكر لبن لئاس ما 
رل ِل » [التئخل: »]٤٤‏ وَلَأَجَله فْرَّض الله طاعته اا في ایات كير رم 


أن يكونّ حِفْظ بَيانِهِ مِمّا يندَرجُ ضِمْناً نَحْتَ حِفْظِهِ تعالى للذكر. 

وَمَعْرفَةٌ ما جاءَ به الرّسول ية مِما هُوَ بَيانُ القرآنِء لا طريقٌ إليها إلا 
بمَعرفَةٍ المنقولٍ عنهء وبالضّرورَةٍ عَلِمْنا أن ذلك المنقول لم يَصِلْنا كما وَصَلنا 
القرآنُ» وإنّما هِيّ الرّوايَةُ التي يَغْلِبُ عليها تقل المَرْدِ عن القَرْدِء أو الأفراد 


القليلينَ عن أمثالهم» وما عاد إلى مثل ذلك» جار عليه ما يجوز أن يَمَمّ من 
غير مَعْصِوم ‏ كالخطأ والوَّهْمء بل والكذِب . 

بدا كان الشل على لسر الشسيح عن السقيم رسا علي ا1 أن 
تُوجدَ من بَينِها مَن يُحَمَىْ لها الكفايّةَ فيه» حيبت لا سَبِيلَ إلى مُعرفةٍ بِيانٍ 
الرّسولٍ تكله إلا بذلِك. 

وَلا شَكُ أنَّ السُنّةَ أساسٌ يَقومُ عليه تَر المّقِيهِ ويَنْبّي عليه اجِتِهادة 
كالقرآنٍ العَظيمء فإن لم يتبيّن له ما يَصِحٌ أنه سنه مِمَا لا يَصِحُء فعلى أي 
أساس سَيْقِيمُ بُيائَه؟ 

بن أجل كلك أذْرَكُ الأوّلونَ أنَّ ‏ عط ل و اللو ر ل 

مدمه لا بد منهاء فحَرّروا وَحَمَقواء واجَّهدوا في تخل المئقولٍ» ولم يزل 
ناظرٌ بَعْضُهم بَعْضاً ويرد بَضُهم على بَعْضٍ في شان صِحْةٍ تفل الدَليل» ولم 
ری إلى هذهو المقدقة إل كجزء من المقدمات الضرورية للاستدلالٍ. 

قال الإمامُ على بن المدينئ: «التَّمَقَهُ في مَعاني الحديثِ نِضفٌ العِلْمء 
ومَعْرِفَةَ الحديثِ ضف العلم»» أراد بمعرقّة الحديث: تَمييرٌ صحيجه مِن 


وعد مَعرفَة ما يعْبْتُ ت من الحديث مما لا يثِبْتْ شَرطاً فى المجِتَهِدٍ 
والمفتي› ٠‏ بنا لا ينبي أن یرتاب تیو دإله إند لم لم ذل ار زلا يد 


إلى أن يَبنيَ ويْفرَعَ على ما لا يتْبْتُ به دين من الرّواياتِ. 
قال الإمامُ عبدالرّحمن بن مَهديٌّ: «لا يَجِورُ أن يَكونَّ الرَّجْلٌ إماماء 
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حتى عام ما بح یما لا یھ وخی ل پچ بکل شي وی يعلم 
مَخْارِجَ العلم»”'" . 
)١(‏ أخرَجه الرَّامَهُرْمُرَيُ في «المحدث الفاصل» (ص: ۳۲۰) وإسنادُهُ صَحيحٌ . 
(9) اچ أبو نُعيم في «الحليّة» (رقم: ۱۲۸۳۹) والبّيهقئُ في «المدخل» (رقم: )١88‏ 
وإسناده صَحيح . 


وعدا به الان | بو حاتم ابن حِبَانَ بِقَوَلِه: من لم يسْفْظ سن 
النْبِيْ ياد ولم يُيين تَمييرٌ صَحيجها من يها ٠‏ ولا عَرَفَ الثقاتِ من 
المحدثينَ»؛ وَلا الضعفاء والمتروكِينَ؛ ومّن يَجَبُ قبول أفرادٍ حَبَرهِ مِمّن لا 
يجب قبول زِيادَةٍ الألفاظٍ في روايَتِهِء ولم يُحْسِنْ مُعانيَ الأخبارء د 
بِينَ تَضادّها في الظواهرء رل ف الف من المجمل »؛ ¿ ولا المختصر من 
المفصّلٍء وَلا الاس من المنسوخ. رلا اللفظ الخاصٌ الذي را 5 العا 
وله الان العام الذي يُرادُ به الخاصٌء ولا الأمْرَ الذي هُوٌ فَريضَةً وإيجابٌ» 
رل الآ الذي هُوَّ فَضيلَةٌ وإرشادء رلا النهى الذي شو خش لذ تجوز 
ارْتِكابُهُ» مِنَ الئهى الذي هُوَ نَدْبٌ يُباحُ استعمالة» ممّ سائر مُصولٍ السَئَن 
وأنواع أسباب الأخبارٍ : كف يشيع أن ب و ركيت يتن لمرو دم 
الحلالٍ» أو تَحليلَ الحرام» علدا عنة لقن تطلغ وص ٠‏ 

قلتُ: وفي هذا مَنْعّ لطائفتين مِنَ الئاس أن 59 في الحَلالٍ والحرام 
ابتداء : 

الأولى: من لهم بالحديث ناي وتخصّصٌ» في تمييز صَحَيحِهٍ من 
سقيمه» الموجب للمَعرفة برواته من تمييز المقبول والمردودٍء لكن ليس 8 

حَظ من علوم أصولٍ الفقّوء ولا عراش لفُروعِهِ فهؤلاءِ لا يَقْدِرُ أخدهم أن 
ب وَيَجتَهدَ ؛ لقَقْدِهِ آله النّظر فى الأحكام. 

فلق الله طَائِمَةَ تَسلَّقّت جدار الفِقّهوء حيثٌ لم تأيه مِن بابهء ولا 
أعطِيتٍ الإدْنَ من بوابه» فحَظ مثل هؤلاءِ فَوْءْ العَيْن حى لا تَنظرٌ إلى ما لا 
يُباحُ» وفي آهل رَمانا من هؤلاء حَلقٌّء عافى الله العلّمّ متهم . 

وَالئَاِيَةُ: من لَهُم اشتغال بالفِقْهء ومَعْرفَةٌ بطرقِهِ وأصولهء وقَهْمٌ 
لدلالاتِ النصوص ومّعانيهاء ولكنّهم لا يُمَيْزُونَ بِينَ رِوايَةِ مَقبِولة ومَرْدودَقٍ 
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فتوى آعم ييي الأحكام على ضعيفيه الأخيارء بل على ما لا أل له 
وبال يِن الروايات؛ لأنّه لا يَدْرى الصحيح من السقيم. فهذا حينَ يُفرض 
على الاس شيا أو يُحرّمٌ عليهم. َكانَ قد بُنى على روايَةٍ لا صح ققد 37 
نَسَبَ إلى الدين ما ليس مله وأورَدَ الحرَجَ على المكلّْفِينَ فيما أتاهُم به من 
كم بَناهُ على غير أساس» فكم يَحْمِلُ على كاهِلهِ من حَرَج؟! بل مثل هذا 
لا يُدْرَى من عليه في التّحقيقٍ ما بُنِيَ على دليلٍ صَحيح وما بُنِيَ على 
غيره» وهُوٌ نفْسّهُ لا يعرف ذلك . 

قال علي بنُ الحسّن بن شَقيق المزْوّزيٰ (وَكانَ ثقة): سَمِعْتُ عَبْدَالل 
(يعني ابنَ المبارك) قىل «إذا اڭ بالقَضاءء فعليك بالأئر»» قال على : 
َذَكَرْتُهُ لأبي حَمْرَةَ مُحمَّدٍ بن مَيمون السُكرىٌء فقالَ: «هَل تذري ما الأقه؟ 
أن أحَدنَك بالشيء فتَعْمَلَ بي فيُقال لك يَوْمَ القِيامَة: مَنْ أَمَرَكْ بهذا؟ 
فتقول: أبو حَمْرَّة فَيُجِاءُ بي» فَيُقال: إِنَّ هذا يَرْعُمُ أك أمَرْتَهُ بكذا 
وَكَذاء فإن قلتٌ: نَعَمْء حلي عَنْكَء وَيُقَالَ لي: مِنْ أينّ قلت شت 
فأقول: قال لي الأغمّشء فَيُسْألَ الأَغمّشء فإذا ال : ا خَلَيَ عَئي٬‏ 
وَيُْقَالُ للأغمّش: مِنْ أينَ قلك؟ فيقول: قال لي إبراهيمُ”''. فَيُسْأل 
إبراهِيمٌ». فَإن قال: َم حلي عَن الأعمّشء وَأجِذ اوم فيُقال له: 

مِنْ أينَ قُلتَ؟ فَيَقول: قال لي فقا ال عَلْقَمَةٌّء فإذا قال: نَعَمْ 
خَلَيَ عَن إبراهيمّ. وَيُقالَ له: مِنْ أينَ كَلْتَ؟ فيقول: قال لي عَبدالله بن 
مَسْعودِء فيْسْأل عبثالله. فإن قال : ئَعَمء حلي عن عَلْقَمَةَ» وبمال لابن 
مَسْعودٍ: مِنْ أينَ قُلْتَ؟ قالَ: فيقولٌ: قال لي رَسول الله کي فَيُسأل 
سول الله عا فَإِن قال: ا حل عن ابن مَسعود» فيال لبي ا ۰ 

فيقول: قال لي جِبْريل» حَبَّى يَنْتَهِىَ إلى الرّبٌ تَبارك وتعالى» فهذا الأثْر 
فالأد جد غَيْدٌ هلب ا عاذ تشن عل جل ثر نان ل با عد 


(۱) هو أبن يزيد النْحَعيُ . 
(۲) هو ابن قيس النُحعى . 


مَنْزِلء وَلْيَعْلّمْ أحدُكم أنه مَسؤولٌ عَن دينه وَعَنْ أَخَذِهِ جِلَهِ وَحرايي ٠‏ 
نَعَمء لا حرج أن تستعينَ الطائفتانٍ ببعغضهماء فرب حامل فقهِ غير 
فقيهء ورُب حامل فِمَهٍ فقه إلى من هُوَ آفْقَهُ مته»» لكن أن يَسَتَقَث كل* بتفيه 
فاد a‏ وَهُوّ لا يمهم اختِصاصٌ الآخَرء فهذا من الجناية على 
العلم . 
والكامِلٌ من وَفَقَّه الله ليَضْربَ بتصيب هؤلاء وأولئك»› وهُوٌ الواجبٌ 
فيمن يكونٌ للئّاس إماما 


وعُلومٌ الحديث ماوع او لتقن اتات ن السن الصّحِيحَة المروكة 

عن رَسول الله َة مِن بَينِ تَفلِ كثيرٍ اخلط فيه العَّتْ بِالسَّمِينِء ا کے 

مخ المؤلفات ما يخن خلا 

وهذه العُلومُ بدأت في أوَلِ أمرها عُلوماً تَطبيقيّةَ غيرَ مؤصّلَةٍ تأصيلا 
نَظريًا من أجل تقريبها وقهمهاء وتَّيسيرٍ اسْتِعمالهاء بل دَفعت ضَرورَةٌ تمييز 
السَّئَنِ الصَّحيحَةٍ من غيرها أثمّة الأمَّةِ في الصَّذْرٍ الأول إلى الاجتِهادٍ يما 
هَدَثْ إليه العُقول مِنْ جل النْحقْقِ من صحة الثفل» حى تما ذلك مَعَ لمر 
الأمنائيد. وكتدزهاء إذ كلما بعد الرمان عن رمن التَلقَي وَهُوّ عَهد النْبُوّةَء فإِنَّ 
الأسانيدٌ تطول» وطولها موجبٌ الريادَةَ فى التّحرّيء فصارٌ هذا العام إلى 
التّمنين؟ تَلْيَةَ ليما 43 اھا على ا سیا بياث فى مرت“ 


وجرى الئاس من بعد على صَباغة قواعد هذه العارم كما شئعوا في 
التأصيل لسائر علوم الآلات: كالعرية»: وآضول الفقهء واسكمة علد المحققينٌ 
في هذا العلم الق .2 والقريث واس الى رّمانناء وأَكَّرٌ العناية فيه كائت 
في مُصطلحاتهء جک کلت ضلا هده العُلوم سيه (مُضطلح الحديث) . 
)0 أخرّجّه الجَورّجانيُ في 5 الرّجال» (ص: ۲۱۱-۲۱۰) وإسنادة صحيح . 
(؟) في المدخلء التّالي لهذ المقدمة. | 


وصارٌ لها في لزني المتأخر عنْدَ المعْتّني بهاء ما صارَ لسائر علوم 
الالء كأصول الفِقْهء أن تُدْرَسَ كعُلوم نظريّةء لا تَسْتَعْمّلٌ في الواقِع ؛ إلى 
أق تجا طاقنة عن الا في هذا الرّمانٍ فصاروا إلى اسْتِعمالٍ تلك 
المضطلحاتٍ للحُكم على الأسانيدٍ المرويّة» اكتَمُوا بمُضْطَلحاتٍ ظاهِرَةٍ 
قُصدّت عند صياغْتِها أن يخفطها الصَّبْيانُ في الكّاب» حَسِبَ هؤلاءٍ أن هذا 
هو مُنْتَهى الطلَب لهذا العم الا قرا سرا أقوكوا وعو ة الطريق: وة ' 
متأنِينَ حَذِرينَ: مهدي في انباع علامًاته . 

وقد رأيْتٌ تلك تلك العلاماتٍ تَحْتاحُ إلى ترميم» وَمِنْها ما يَحْتَاحٌ إلى إعادّة 
بناءء فكما قَصَدْتُ إلى تقريب (أصول الفِقْهِ) التي هِيّ علاماتُ المرور في 
طريقٍ الفِقُهء فكَتَبْتُ «تيسير عِلم أصولٍ الفقه»» وقَرْتُ ما يَْبَغي العِلْمُ به 
مُحرَّرأً للإقبالِ على كتاب الله عَرَّ وَجَلَء فَكَتَنْتُ «المقدّماتٍ الأساسيّةَ في 
علوم القرآن»» فكذلك وَجَبَ إثمام الْمَصْدٍ في علوم الاَلَةَ أن اتی على علوم 
الحديث» فأحرتهاء لا اكتفاءً بتتقريب مُصُطلحاتهاء بل بصياغَتها بأَنَمّ صيعَة 
مُمْكتَةِّء مؤصّلةٍ من مَنْهَجَ أهلها. 

وهذا عِلْمْ لي مُئذ فيه ما يريد الوم على ربع قَوْنِ من الرّمانِء وأنا 
أعالجه وأعانيه. وَكنْتَ أجد جد إلحاحاً من داخلي رور أن أصوغه مُستَوْعَبَ 
الأبواب» وبأشلوب عَضرانيٌ العَرْض تيسيرا على الطلاب» دون إخلال بشيٰء 
من مراد أَمْلِه مَعَ ما انَْمْ إلى ذلك من سوال من كثير من طَلبةٍ هذا العلم 


الحتريصينَ على د تحقيق تسائاو وتحريرهاء س سارت ربدا الأفكار والمقيّد 
من المسائل والآثان إلى هذا الكتاب الذي 0 تذتك.. 


طَريقَةٌ المتقرّمينَ» وطَريقَةٌ المتاخّرينٌ: 
شاع بن كتير من طُلبةٍ هذا الجلم في هذا الزُمافٍ بزاع بين ما سره 
(طريقّة بق المتقامين ا ا في عر الحديث . 
١‏ 


الببجاسترية صازروا او الحكم على الأحاديثٍ على ما تَقْتَضيهٍ تفتضيه ظواهرٌ 
الأسانيدِء والتقليدِ لعباراتِ بغض متأخري العُلماءِ في الحكم ۴۴ الرُواة 
دون مراجَعَةَ لكلام أَئمَةٍ 3 اجرج والتعديل. اذ كثيراً ما يَخْتَلِفُونَ :في الرّاوي. 
ذلك دون اعتبار للعِلّل الخفيّة في الرّواياتِ. 

وأيُضاء رأؤا للمتأخرينٌ تساشُد في إطلاق المضطلحاتء وَالتّوسّع في 
قبول الحديث المعلول» بَيْتَما كان الأوّلونَ يَردُونَ مِثْلّ تلك الأحاديث . 

وَمِن تَساهّْلِهم: تَهُوينُ العبارَةٍ في الرُواة» كإطلاقٍ وَصْفٍِ (ضعيف). 
أو (فيه ضَعْفْ) على الرّاوي الواهى السَّاقِطِء مِمّا يُسَهُلُ أَمْرّهء ويجْعَلُ حديئّه 
مَقبولاً ولو اعتباراًء من أجل جحمَة هذا اللْفظٍ المتأخر فى الجَرْح . 

وَكذلك يُقولونَ في الحديث: (ضَعيفٌ). ومُوَ في الواقع (مَوضوع) مثلا. 
فن لمتأخري العُلماءٍ تَخريراتٍ نافِعَةَ في هذا العلم. كالحُمَاظٍ : أبي بكر 
ليقي والخطيب البّغداديٌ» وابن عَبْدِالبَر الأندلسيء قبي الحججاج المرىٌ» 
ي وابن كثير الدَمَشْقَىٌ: وابن قیم الجوزية» وابن رجب الحثبليٌ: 

بي بي القضل الجراقن؛ فابن حجر العَسْقَلانَيٌ: وغَيْرهم . 

وإن کان التساهلٌ المثيار إليه يَفَعْ من غَيْر هم وريما من بعضهم تارّةٌ 
فاه لا يَصْلحْ أن يُقامَ النْرَاعٌ المورثُ إعراضاً عند بَعْض الئّاس عن تحريراتٍ 

هذا اولع في تير عن تدم يميم مؤجف إلى كي 3 اسن 
وشُفيات الثُورىٌ. ویج × بن سعيل القطان» واا بن ف ا 
بن مسليلء > وعليٰ بن المدينيّ. ويحيى بن معين». والبخارئ» ومسلم بن 
الحججاج» وأبي E‏ الرازیٰ» وأبي * الرَازَى»؛ وأبي داود السجسّتانيٌ . 
والتُرمذىٌ والتسيات” ع وإخوانهم من متقدمی أئمة هذا الشاة:. 


١١ 


رها واي ني عذا الاب سد بیت فيو ری مي يي 
عرق بتكاراتهم مم في هذا الق الهم ڙو على لتُنظير : في. أككر ما انفَرّدوا 
به. ا صا أهل الأصول منهم» وهذا العلم بال إلى التّمَلء وإلى 
التبصر في مَنْهَح أُمْلِه. 

فبَوْنٌ كبيرٌ مثلا بِينَ كلام أَهْل الفن في تحرير معنى العَدالَةٍ والجَهالة 
ومُراعاتهم لواقع النْمَلَةَ» وبِينَ ما ضمُّئَهُ متأخرو الأصوليّينَ كَتبّهم في تفسير 
ذلك» والّذي تأنّروا فيه بمّعناها عنْدَ القّضاةٍ وَداحَلوا بينَ هذا الباب وذاكء 
ولم يَضْربوا له من الأمثالٍ من أحوال ` ما کف تیه . 
الخيال»ء تقريبا لمسائل ا لعلم. ‏ 

وَاستَبْعَدَتُ من مَباحث هذا الكتاب من الأبواب: غريب الحديث› 
وفِقَهَ الحديث» ومُشْكِلَ الحديثء والنْسْخْ في الحديث. 

إذ ما كاد مِنْها يَرْجِمٌ إلى تأصيل » > فتأصيلَهُ فيما حرَّرْتُهُ في (أصولٍ 
الفقه) من القراعدء ده هاا = رر ئ اا في (علوم القرآن) كالتشخ. 

رَمِئْها ما ُو تفريعيٌ مَخض» ككُريب الحديث إِذِ المرادُ به عُريبُ 
الألفاظء فهذا له - الخاصّةً» وليسّ علماً تأصيليًا. 
دكرها في رفت f‏ دل فيه يا BN‏ والاسنا واليوم ‏ قل اسَتْغني الا عن 
التقنين لهاء اد لم 4 ت 
ظ مثل مسألة : ٍ" دم بلك لرا والعَرْض على الشّيخْ)» فهذهٍ لا 
۱۲ 


كذلك. الجانب التلظيرئ إما التهّت الحاجة إليوه كاعصار السْن عجذ 
الآداء . 


وجَرَيْتُ في جَميع ما ذُكرْتُ على توثيقٍ النّقْلء بإحالة النُصوص إلى 
أضحابهاء مُستَفَادَةَ من مُعتَمَدٍ مَصادرهاء مَعَّ انباع قوانين الف في اعتِمادٍ ما 
يبت نقله عن قائله في جَميع مادَةٍ الكتاب. 


والله عَرْْ وجل أَسْألٌ أن يَنْمَعَ بو» وأن يُكونّ رَه عَيْنِ لطالب لعلم قل 
فيه الاق وأذ. يقر لى ما و3 بن الك رالراق والقلكء ر المتتحان 
وعليه التكادن . 


وَتقت 
ابو مُحمَّدٍ عَيْدان بِنُ يوشف الجُدَيع 
تَؤْم الجمُعة ٠١‏ من زي الحجّة 4171١ه‏ 
الموافق ۳/۲/۲۱١٠٠د‏ 
مدينة ليدز - المملكة المتحدة 
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